
 لشــبونة - أكدت الموظفة السابقة في 
فيســــبوك فرانســــيس هوغــــن أنها حثت 
رئيســــها مــــارك زوكربيرغ علــــى التنحي 
عــــن قيادة عمــــلاق التواصــــل الاجتماعي 
والســــماح بالتغيير، بــــدلا من تخصيص 

الموارد لتغيير اسم الشركة.
وقالــــت هوغــــن فــــي أول تصريحات 
علنيــــة لهــــا الاثنين في برشــــلونة ”أعتقد 
أنه من غير المرجــــح أن يحدث تغيير في 
الشركة ما دام مارك زوكربيرغ هو الرئيس 

التنفيذي“.
ويلتقي رواد الأعمال والمســــتثمرون 
فــــي مجــــال التكنولوجيــــا فــــي العاصمة 
البرتغالية لشــــبونة بين الأول والرابع من 
نوفمبر الجاري في قمــــة تُعقد حضوريا، 
بعــــد صيغــــة افتراضيــــة بالكامــــل العام 
الماضي بسبب كورونا، وسيكون مستقبل 

شركة فيسبوك محط الاهتمام خلالها.
وردت هوغن، مديرة المحتوى ســــابقا 
في فيسبوك، بالإيجاب على سؤال عما إذا 
كان يتعين على زوكربيرغ أن يستقيل من 

منصبه.
وأضافــــت الموظفــــة الســــابقة التــــي 
ســــربت معلومات عن الشركة ”ربما تكون 
فرصة كــــي يتولى شــــخص آخــــر مقاليد 
الأمور… فيسبوك ستكون أقوى في وجود 

شخص يركز على الأمان“.
وكانت شــــركة فيســــبوك، التي لديها 
ثلاثة مليارات مســــتخدم فــــي تطبيقاتها 
للتواصــــل الاجتماعــــي علــــى الإنترنــــت، 
قد غيرت اســــمها إلى ميتا في الأســــبوع 
الماضي للتركيز علــــى بناء ”ميتافيرس“، 

وهو بيئة للواقع الافتراضي المشترك.
ووصفت هوغن إعادة التســــمية بأنها 
غيــــر ذات معنى في ظل اســــتمرار تجاهل 
المشــــاكل الأمنيــــة. وأضافــــت ”دائما ما 
تختار فيســــبوك التوســــع بــــدلا من إتقان 

العمل“.
وانتشرت مؤخرا على وسائل الإعلام 
الأميركية مقالات بالاستناد إلى ما سُمي 

بـ“وثائق فيسبوك“، وهي وثائق داخلية 
ســـلمتها هوغـــن لهيئـــة الأوراق المالية 
الجدل  ويـــدور  الأميركية.  والبورصـــات 
بصورة رئيسية حول علم فيسبوك مسبقا 
بالمخاطر على شبكتها، خصوصا في ما 
يتعلـــق بالأذى الذي تســـببه المحتويات 
عبر إنســـتغرام للمراهقين، وذلك الناجم 
عن المعلومـــات الكاذبة المنتشـــرة عبر 
صفحاتها، غير أن فيسبوك اختارت على 
مـــا يبدو تجاهل الموضـــوع حفاظا على 

أرباحها.
كما واجهت فيســـبوك في الأســـابيع 
الأخيرة أعطالا كبيـــرة ودعوات متزايدة 

تنادي بالحد من تأثيرها الواسع.
وجاء إعلان فيســـبوك تغيير اسمها 
وســـط انتقادات شـــديدة من المشرعين 
والمنظمين بشـــأن الممارسات التجارية 
للشركة، لاسيما قوتها الهائلة في السوق، 
بالخوارزميـــات  الخاصـــة  وقراراتهـــا 

ومراقبة الانتهاكات على خدماتها.
وهذه ليســـت المرة الأولى التي تثار 
فيها مسألة تنحي زوكربيرغ، إذ اقترحها 
الصحافـــي  وقـــال  مـــرارا،  الموظفـــون 

روبيـــرت إكـــس. كرينغيلـــى أحـــد كتاب 
التكنولوجيـــا في الصحيفة الأســـبوعية 
إنفو في مدونته، إنـــه على الرغم من أنه 
لا يتوقع أن يتخلى زوكربيرغ عن منصبه 
رئيســـا تنفيذيا هذا العام، فإنه ســـيفعل 
ذلك فـــي النهاية، وذلك ببســـاطة لأنه لم 
يعـــد مقنعا بقـــدر ما كان عليـــه من قبل، 
وستأتي لحظة (ربما في عام 2022) يترك 
حينها الإدارة العليا ليســـاعد فيســـبوك 

على الاستمرار.

ويقــــول محللــــون إنه لا توجد شــــركة 
مــــن  أكثــــر  مؤسســــها  تجســــد  إنترنــــت 
فيسبوك، فهو يمتلك حرفيا جميع مفاصل 
الشــــركة، لذا فإن أي شــــيء يحدث، سواء 
كان جيدا أم سيئا، لا يمكن إلقاء اللوم فيه 

على أي شخص آخر غير زوكربيرغ.

 دمشــق - كشف وزير الإعلام السوري 
بطــــرس حلاق عــــن إجــــراءات جديدة يتم 
العمل عليهــــا لـ“بناء قانــــون إعلام جديد 
لملء المســــاحات التــــي لم يشــــملها قانون 
الإعلام الســــابق“، ووضع مســــار قانوني 
للتعامل مع وســــائل التواصل الاجتماعي 
التي تخضع للكثير من القيود في التعامل 

معها تحت طائلة عقوبات مشددة.
وأضــــاف حــــلاق خلال لقــــاء بأعضاء 
”لجنــــة الإعلام والاتصــــالات وتكنولوجيا 
المعلومــــات“ في البرلمان الســــوري الإثنين 
أن القانون ســــيكون ”داعمــــا للصحافيين 
وطالــــب بـ“تطويــــر  ويضمــــن حقوقهــــم“ 
الخطاب الإعلامي حيــــث يكون أكثر قدرة 

على ملامسة همومه“.
وذكــــرت مصــــادر خاصــــة أن قانــــون 
الإعلام الذي وعد بإصداره الوزير السابق 
عماد ســــارة مرارا ولم يــــر النور، عاد من 
جديــــد إلــــى طاولــــة النقاش عقب تســــلم 
الوزيــــر حــــلاق، وهناك مجموعــــات عمل 

بدأت بالفعل دراسة القانون وتعديله.
القانــــون  أن  المصــــادر  وأضافــــت 
المرتقب من شــــأنه معالجة بعض القضايا 
والمشكلات الأساسية التي تتعلق بمساءلة 

الصحافيين ومنح التراخيص.

وبحســــب حلاق تقوم خطــــة الوزارة 
”علــــى سياســــة اســــتراتيجية مبنية على 
الانتقــــال إلــــى إعــــلام الدولــــة والتركيــــز 
علــــى الخطــــاب الإعلامي المتفائــــل المبني 
على منطــــق الحلول بعيــــدا عن توصيف 
المشــــكلات فقــــط بمــــا يناســــب المرحلــــة 
الحالية، مرحلة البناء والاستقرار إضافة 
إلى الانتقال من الإعلام المنفعل إلى الفاعل 
وتفعيــــل دور الإعلام المؤسســــاتي البعيد 

عن المركزية“.
وذكــــر حــــلاق في ختــــام ورشــــة عمل 
”صحافــــة الحلــــول المجتمعيــــة“ الأربعاء 
الماضــــي أن القانون الجديد نظم مســــألة 
الصحافــــة الإلكترونيــــة التــــي فرضتهــــا 
ظروف مؤقتــــة، لافتا إلى أن وزارة الإعلام 
تعمل علــــى إعادة ترتيــــب بيتها الداخلي 

منذ نحو شهرين.
وبدت تصريحات الوزيــــر غير مقنعة 
للعديــــد مــــن الإعلاميــــين والصحافيــــين 
الســــوريين الذيــــن يــــرون أنــــه لا بــــوادر 

إيجابية لتحسين واقع الحريات الإعلامية 
في ســــوريا، واعتبروا أن الحكومة بصدد 
ســــن قوانين من شــــأنها تطبيق المزيد من 
التضييق علــــى الصحافيين وروّاد مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وقــــال صحافي في مدينة حلب (رفض 
الكشــــف عن اسمه) إن حديث وزير الإعلام 
عن الخطــــاب الإعلامي المتفائل البعيد عن 
طرح المشــــكلات فقــــط، يلمحّ إلــــى إمكانية 
معاقبــــة كل مــــن ينتقد سياســــات الدولة 
ويســــلّط الضــــوء على المشــــكلات وهموم 

السوريين.
وتســــاءل صحافــــي آخــــر عــــن كيفية 
تطبيق وصفة الوزير بالبحث عن الحلول 
دون التطرق للمشــــكلات الممنوع الحديث 
عنها أصــــلا، وكيف يمكــــن صناعة إعلام 
متفائــــل فــــي ظل واقــــع مزر تشــــتكي منه 

الغالبية الساحقة من السوريين.
واعتبــــر الصحافي أن هــــذه القوانين 
تتمة لســــابقاتها، للتضييق على وســــائل 
التواصــــل الاجتماعــــي بشــــكل قانونــــي، 
علــــى غرار إنشــــاء فرع مكافحــــة الجرائم 

الإلكترونيّة.
العام  الســــورية  الحكومة  وأصــــدرت 
الماضــــي قانونا لإنشــــاء محاكــــم مهمتها 
البحث في ”جرائم المعلوماتية والاتصال“، 
ووفقا للمادتين الأولى والثانية من القانون 
فإنه ”ستنشأ نيابة عامة، ودوائر تحقيق، 
ومحاكم جزائية بدائية، واســــتئنافية في 
كل محافظة، للنظر في جرائم المعلوماتية 

والاتصالات“.
وغالبا ما يصف المسؤولون السوريون 
صفحــــات التواصــــل الاجتماعــــي بأنهــــا 
ساحة لنشر الشائعات وأنها تحول الأزمة 
لأزمات وأن الإشــــاعة قادرة على التلاعب 
بطبيعة الأزمة فتحولهــــا من أزمة خدمية 
واجتماعية إلى سياسية، وهو المبرر الذي 
تســــبب باعتقال الكثير من الناشطين على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وزاد عدد الاعتقالات في سوريا بسبب 
الأنشطة على الإنترنت في الأشهر الأخيرة 
وذلــــك من أجــــل إســــكات الســــخط العام 
المرتبــــط بالأزمة الاقتصادية في ســــوريا. 
فاقتصــــاد البلاد ينهار تحت وطأة الحرب 
والعقوبــــات وكوفيــــد – 19، لكــــن الانتقاد 
العلني لتدهــــور الأوضاع المعيشــــية أمر 

غير مقبول.
واعتقلت قوات الأمن ناشـــطين بسبب 
منشـــورات عبـــر الإنترنـــت تتـــراوح بين 
التفاعـــل بإبداء ”إعجاب“ على تعليق على 
فيسبوك يأسى للمصاعب المتزايدة وينتقد 
الحكومة وتصريحات تنتقد فساد الدولة.

الصحافيــــين  اتحــــاد  رئيــــس  وأكــــد 
السوريين موسى عبدالنور في وقت سابق 
أن صحافيين احتُجزوا بســــبب تعليقاتهم 
على حســــاباتهم الشــــخصية على مواقع 
التواصل الاجتماعــــي، لكن ليس بموجب 
قانــــون آخــــر يحظر مــــن الناحيــــة الفنية 

اعتقال الصحافيين.
وأطلقــــت ســــوريا ســــراح أكثــــر مــــن 
400 مــــن الموظفــــين والقضــــاة والمحامين 
والصحافيــــين الذين احتجزتهم هذا العام 
قبل الانتخابات الرئاســــية التي جرت في 

مايو الماضي.
لا  مــــا  إن  محتجزيــــن  أربعــــة  وقــــال 
يقل عــــن 60 من المفــــرج عنهــــم معروفون 
فــــي مجتمعاتهــــم المحليــــة، بينهم ضباط 
كبــــار في الشــــرطة وقضــــاة وأحــــد كبار 
مفتشــــي الجمارك وصحافيون حكوميون 
ومحامون وطلاب جامعات ورجال أعمال 
ومدافعون عــــن حقوق المــــرأة، في خطوة 
قال ناشــــطون وصحافيون إنها تستهدف 
التأثير على الرأي العام عشية الانتخابات 
الرئاســــية التــــي فاز فيها الرئيس بشــــار 

الأسد بولاية رابعة لمدة سبع سنوات.
وبحســــب صحافيــــين، فــــإن القبضة 
الأمنيــــة على الصحافــــة والإعلام ومواقع 
التواصل الاجتماعي لم تشهد تغيرا يذكر 
في الآونــــة الأخيرة، حتى يمكــــن التفاؤل 
بتصريحات الوزير الحــــلاق بأن القانون 

الجديد سيكون لصالح الصحافيين.
وكانــــت وزارة الداخليــــة قــــد حذرت 
فــــي يناير الماضي مــــن أن منتهكي قانون 
الجرائــــم الإلكترونيــــة، وهو الــــذي يجرم 
التعليقات في وسائل التواصل الاجتماعي 
بكونها تقوض سلطة الدولة، سيواجهون 
عقوبة بالسجن تصل إلى ستة شهور على 

الأقل.
وقالــــت الــــوزارة إنهــــا ســــتلاحق من 
قاموا بتســــريب أخبار كاذبــــة إلى جهات 
تعمل علــــى التزييــــف وزرع الفوضى في 

الرأي العام.
التواصــــل  مواقــــع  روّاد  وحــــذرت 
الاجتماعي من التواصل مع من أســــمتها 
”الصفحــــات المشــــبوهة“ أو التفاعل معها 
أو حتــــى تزويدها بمعلومــــات أو بيانات، 

وذلك تجنبا للمساءلة القانونيّة.
قانــــون  إن  صحافيــــون  ويقــــول 
الإعــــلام الجديد لم يتم طرحــــه على موقع 
التشاركية، ليتمكن الصحافيون من رؤيته 
والتعليق عليه وإضافــــة المقترحات عليه 
كونهــــم الفاعلين على الأرض وربما الأكثر 
قدرة على المســــاعدة بالخــــروج من قانون 

يؤمن لهم الحماية والحقوق.
ويرى البعض من الناشطين أن الهدف 
مــــن وراء ذلك القانون هــــو التضييق على 
السوريين في مواقع التواصل الاجتماعي، 
واعتقال كل من يحاول انتقاد الســــلطات، 
لاســــيما مع تصاعد الانتقــــادات للحكومة 
في ظل الأزمــــات الاقتصاديّة والمعيشــــيّة 

التي تعصف بالبلاد.

خطة الوزارة تقوم على 
الانتقال من الإعلام 
المنفعل إلى الفاعل

بطرس حلاق

 بيــروت - أعلنــــت صحيفــــة ”ذا دايلي 
ســــتار“ اللبنانية التي تصدر بالإنجليزية 
إغــــلاق أبوابهــــا بعــــد أزمة ماليــــة دامت 
لسنوات، وأبلغت موظّفيها الإثنين بالقرار 

برسالة عبر البريد الإلكتروني.
وقــــال الصحافي تيمــــور أزهري عبر 
حســــابه علــــى تويتر إن جميــــع الموظّفين 
تمّ تســــريحهم من عملهم عبر رســــالة من 

الإدارة وصلتهم عبر البريد الإلكتروني.
وأفــــاد أزهري أن ”للكثير من الموظفين 
أكثر من راتب شهري في ذمّة الإدارة، عدا 
عن تعويضات تســــريحهم من العمل التي 
باتــــت الآن واجبــــة علــــى إدارة الصحيفة 

التي تصدر باللغة الإنجليزية“.
وقال رئيــــس تحريــــر الصحيفة نديم 
لادقــــي في رســــالة وصلــــت عبــــر البريد 
الإلكتروني ”إلى فريق العمل: بقلب حزين، 
يؤســــفني إبلاغكم أنّه تمّ تســــريح جميع 
موظفــــي الصحيفــــة اعتبارا مــــن الحادي 

والثلاثين من أكتوبر 2021“.
وذكــــرت مصــــادر أن الأســــباب التــــي 
دفعت الصحيفة إلى الإقفال هي ”أســــباب 
مالية“ وســــط الأزمات التي تضرب لبنان، 

وأن الإقفال ”نهائي“.
وتأسســــت ”ذا دايلي ستار“ الصادرة 
باللغــــة الإنجليزيــــة ســــنة 1952 علــــى يد 
الصحافي كامل مروة والذي أسس في تلك 
المرحلة أيضاً صحيفــــة الحياة، وكان من 
الوحيدة الناطقة  أهداف ”ذا دايلي ستار“ 
بالإنجليزية في لبنان آنذاك الوصول إلى 

المغتربين والقرّاء غير العرب.
وتوقفت الصحيفة عن الصدور مرّتين 
فــــي تاريخها، كانت الأولــــى خلال الحرب 
الأهلية لتعود من جديد في مرحلة الإعمار 
في العــــام 1996. والمرة الثانيــــة في العام 
2009 حيث أغلقت الصّحيفة مؤقتا بسبب 

الأزمات المالية.
ولســــنوات كانــــت ”ذا دايلي ســــتار“ 
منصّــــة انطــــلاق للعديد مــــن الصحافيين 
اللبنانيين والأجانب، ولكن في الســــنوات 
الأخيرة عانت كسائر المؤسسات الإعلامية 
مــــن أزمات ماليــــة وكانت تتأخّــــر في دفع 

رواتب موظفيها.
وفي العام الماضــــي أوقفت الصحيفة 
الطبعــــة الورقية، وقالت في بيان نشــــرته 
على موقعها الرســــمي إنها علّقت النسخة 
المطبوعة مؤقتا بســــبب التحديات المالية 

التي تواجــــه الصحافــــة اللبنانية والتي 
تفاقمت مع تدهور الوضع الاقتصادي في 

البلاد.
موقعهــــا  إن  الصحيفــــة  وقالــــت 
وســــائل  علــــى  ومنصاتهــــا  الإلكترونــــي 
التواصــــل الاجتماعي مســــتمرة في أداء 

عملها.
لكنهــــا منذ الثالث عشــــر مــــن أكتوبر 
علــــى  صفحتهــــا  تحديــــث  عــــن  توقّفــــت 

الإنترنت.
وشــــهد شــــهر ديســــمبر الماضي عدة 
اســــتقالات من الصحيفــــة احتجاجاً على 
عدم دفع الرواتب المتأخرة للعاملين فيها.

وتعود ملكيــــة الصحيفة بشــــكل غير 
مباشــــر لعائلة الحريري بحســــب ما ورد 
علــــى الموقــــع الإلكتروني لمنظمــــة ”ميديا 
وونرشــــيب مونيتــــور ليبانــــون“ التابعة 
لمنظمــــة مراســــلون بلا حدود ومؤسســــة 

سمير قصير.

ففي عام 2010 اشــــترتها مجموعة من 
رجال الأعمال المقرّبين من عائلة الحريري. 
وتملك عائلة رئيس الحكومة الأسبق سعد 
الحريــــري كافة أســــهم الصحيفــــة، بينما 
يملك ابن كامل مــــروة مالك مروة ورئيس 
التحريــــر نــــديم لادقي 0.007 فــــي المئة من 
الأسهم لكل منهما، وفق مؤسسة ”سكايز“ 

للحرية الإعلامية.
ورأت نقابــــة المحرريــــن أن قــــرار ”ذا 
دايلــــي ســــتار“ يعبّر عن أزمــــة الصحافة 
تدخــــل  دون  ”مــــن  المســــتمرة  اللبنانيــــة 
المعنيين لإيقاف التدهور“، مشــــيرة إلى أن 
”ما يهمها بالدرجة الأولى حقوق العاملين 

في الصحيفة“.
ويسعى صحافيون لإنشاء كيان بديل 
لهــــم عــــن نقابتــــي الصحافــــة والمحررين 
بســــبب اعتراضهــــم علــــى أدائهما تجاه 

المهنة والعاملين فيها.

ومنــــذ عامــــين يعانــــي اللبنانيون من 
أزمة اقتصادية طاحنة غير مســــبوقة أدت 
إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية 
مقابل الدولار، فضلا عن شــــح في الوقود 

والأدوية وانهيار قدرتهم الشرائية.
علــــى  الأوضــــاع  هــــذه  وانعكســــت 
الصحافــــة اللبنانية بكافة أنواعها وباتت 
أمــــام ضائقة مادية ذات أســــباب متعددة، 
منها تراجع ســــوق الإعلانات وانخفاض 
التمويل السياســــي والتباطؤ في مواكبة 

تطور الإعلام.
فقــــد توقفت عــــن البث إذاعــــة ”راديو 
الناطقــــة بالإنجليزية بعــــد 37 عاما  وان“ 
على تأسيســــها خلال الحرب الأهلية عام 

.1983
وســــبق ذلك إعــــلان مماثل مــــن إذاعة 
”جرس ســــكوب“ التــــي توقفت عــــن البث 
فــــي نوفمبر 2019 بعد عشــــر ســــنوات من 

إطلاقها.
رئيــــس  أعلــــن  ســــبتمبر 2019  وفــــي 
الحكومة الأســــبق ســــعد الحريري تعليق 
وتصفيــــة  ”المســــتقبل“  تلفزيــــون  عمــــل 
مســــتحقات العاملــــين فــــي المحطــــة التي 

خرجت إلى النور في مطلع التسعينات.
وجــــاء ذلــــك بعد أشــــهر علــــى توقف 
المملوكــــة للحريري  صحيفة ”المســــتقبل“ 

أيضاً لتتحول إلى منصة رقمية فقط.
وعانت أغلب مؤسســــات الحريري من 
ضائقة ماليــــة كبيرة كان أبرزهــــا انهيار 
عام 2017، والذي  شركة ”سعودي أوجيه“ 

خلّف الآلاف من العاطلين عن العمل.
عن  ومثّل توقــــف صحيفة ”الســــفير“ 
الصدور في ديسمبر 2016 نقطة تحول في 

مسار تدهور الصحافة في لبنان.
وحولت صحيفة ”النهار“ التي توقفت 
عن دفع رواتب موظفيها منذ أشهر طويلة 
موقعهــــا الإلكترونــــي إلى موقــــع مدفوع 

الأجر.
وكذلــــك فعلــــت العديد مــــن المحطات 

التلفزيونية على مواقعها الإلكترونية.
ولجأت محطات تلفزيونية إلى صرف 
عــــدد مــــن العاملــــين لديهــــا أو تخفيض 
رواتبهم بســــبب الأزمــــة المالية في البلاد. 
وفي التاسع من أغسطس الماضي صدرت 
صحيفة ”ذا دايلي ستار“ متشحة بالسواد 
احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية 

والسياسية في البلاد.

مارك زوكربيرغ يتحكم بكل مفاصل فيسبوك وقراراتها

المحاذير الأمنية تلاحق الصحافيين على مواقع التواصل 

الانهيار المالي يغلق صحيفة 
{ذا دايلي ستار} اللبنانية

قانون إعلام جديد 
لضبط مواقع التواصل المثقلة 

بالقيود في سوريا
مسؤولون يطالبون بإعلام متفائل 

قائم على حلول لمشكلات ممنوع الحديث عنها

تفاعل ناشــــــطون وصحافيون ســــــوريون مع إعلان وزير الإعلام السوري 
بطــــــرس حلاق عن قانون جديد للإعلام يضبط مواقع التواصل الاجتماعي 
ويدعم الصحافيين، لكنهم لم يشــــــاركوه التفاؤل بخصوص إمكانية تطوير 
الخطاب الإعلامي ليكون قادرا على ملامسة هموم الناس التي لا يستطيع 

الصحافيون التطرق إليها.

فيسبوك ستكون 
أقوى في وجود شخص 

يركز على الأمان

فرانسيس هوغن

نقابة المحررين: قرار 
{ذا دايلي ستار} يعبّر عن 

أزمة الصحافة اللبنانية 
المستمرة من دون تدخل 
المعنيين لإيقاف التدهور
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